
5/2018/ 14تاریخ:          ۲/۲۰۱۸رقم القرار:   

٤/۲۰۱۸رقم المراجعة:   

المستدعون النواب السادة: سامي الجمیل، ندیم الجمیل، سامر سعادة، فادي الھبر، إیلي ماروني، سیرج طورسركسیان، ایلي   
 عون، جیلبرت زوین، یوسف خلیل ودوري شمعون.

برئاسة رئیسھ عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس طارق   14/5/2018إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاریخ  
زیاده، والأعضاء أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سوبره، سھیل عبد الصمد، صلاح  

 مخیبر ومحمد بسام مرتضى.

  ۳٤وتعدیلاتھ (انشاء المجلس الدستوري) والمادة  ۲٥۰/۱۹۹۳من القانون رقم  ۲۰من الدستور والمادة  ۱۹وعملاً بالمادة  
(النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة   ۲٤۳/۲۰۰۰من القانون رقم  

وعلى محضر جلسة مجلس النواب التي أقر فیھا القانون المطعون   8/5/2018بھا، وعلى تقریر العضو المقرر المؤرخ في 
في دستوریتھ، وبما أن السادة النواب المذكورة أسماؤھم أعلاه تقدموا بمراجعة سجلت في قلم المجلس الدستوري بتاریخ  

ریدة الرسمیة ملحق العدد  والمنشور في الج  ۲۰۱۸نیسان  ۱۸تاریخ   ۷۹ترمي الى تعلیق العمل بالقانون رقم  2018/ 24/4
، وإبطالھ جزئیاً أو كلیاً. وبما أن  ۲۰۱۸، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ۲۰۱۸نیسان  ۱۹تاریخ  ۱۸

من   ۸۳و  ۳۲مخالفة القانون المطعون فیھ أحكام المادتین  -السادة النواب الذین تقدموا بالمراجعة، أدلوا بالأسباب الآتیة: أولاً 
وجوب احترام أصول ومھل -الدستور اللبناني والفقرتین (ج) و (د) من مقدمة الدستور. وعن ھذا العنوان یتفرع سببان، ھما: أ

وجوب التقید بالمبادئ والأصول والقواعد  -التشریع الدستوریة واحترام الموجبات والصلاحیات الدستوریة لمجلس النواب. ب
من الدستور حددت زمن تقدیم  ۳۲الدستوریة التي ترعى الموازنة یدلي الطاعنون في موضوع ھذا السبب بالتالي: ان المادة 

الموازنة الى المجلس النیابي، ووجوب مناقشتھا في العقد الثاني العادي الذي یبتدئ في یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من  
شھر تشرین الأول من كل سنة، ومن ثم التصویت علیھا وإقرارھا قبل نھایة العقد العادي الثاني. وإن الحكومة أقرت مشروع 

واحالتھ الى مجلس النواب في الیوم التالي وتمت مناقشتھ في المجلس النیابي واقراره في   ۲۰۱۸آذار    ۱۲الموازنة في تاریخ  
كان یجب ان یحال الى المجلس   ۲۰۱۸، أي خارج المھل الدستوریة، ذلك أن مشروع قانون موازنة سنة ۲۰۱۸آذار   ۲۹

لیناقش ویقر في حینھ. وان تخطي الحكومة المھل الدستوریة یشكل مخالفة   ۲۰۱۷النیابي قبل بدء العقد العادي الثاني في سنة  
منھ) الأمر الذي یوجب ابطالھ سندا لرأي قائل ان المھل الدستوریة ترتبط بالشرعیة الدستوریة  ۳۲للدستور اللبناني (المادة 

في لجنة المال والموازنة، وقد استغرقت   ۲۰۱۸وبمبدأ الأمان التشریعي. ثم یدلي مقدمو المراجعة ان مسار مناقشة موازنة 
تسعة أیام فقط، ومن بعدھا لم تكن ھناك مناقشة جدیة في الجلسة التشریعیة المخصصة للتصویت على الموازنة وإقرارھا، ھما  

 أمران یدلان على استخفاف النواب بواجبھم الدستوري وتخلیھم عنھ الأمر الذي یشكل ما یعرف بالفرنسیة بعبارة
incompétence néga�ve.  ،وان ھذا التخلي والاستنكاف ھما امتناع عن ممارسة السلطة التي أولاھا الشعب للنواب

وبالتالي مخالف لأحكام الفقرتین (ج) و(د) من مقدمة الدستور اللتین تنصان على أن الشعب ھو مصدر السلطات وصاحب  
من الدستور اللبناني   ۸۳السیادة یمارسھا عبر المؤسسات الدستوریة. وفي الثاني من الفرعین یدلي الطاعنون ان المادة 

تضمنت مبادئ دستوریة ترعى اعداد الموازنة وھي مبادئ السنویة والوحدة والشمول والشیوع والتوازن، وان قانون الموازنة  
وعلى   یجب أن یقتصر على أحكام أساسیة تقضي بتقدیر النفقات والواردات واجازة الجبایة وفتح الاعتمادات اللازمة للإنفاق،

أحكام خاصة تقتصر على ما لھ علاقة مباشرة بتنفیذ الموازنة، وان كل الأحكام التي تخرج عن نطاق النص الدستوري تعریفا 
،  Les cavaliers budgetaires "للموازنة، وتدرج في أحكام قانون الموازنة، وھي ما یعرف بتعبیر "فرسان الموازنة

یكون ادراجا مخالفاً للدستور، وان الفصول الثانیة والثالثة والرابعة من القانون المطعون فیھ تقع تحت ھذا التوصیف، وبالتالي  
من القانون المطعون فیھ والتي تقرر بموجبھا إعطاء سلفة خزینة الى مؤسسة   ۱۳ابطالھا كلیاً. ھذا بالإضافة الى ان المادة  

من الدستور لعدم احترامھا وحدة   ۸۳اد ھذه السلفة ضمن أرقام الموازنة ھي مخالفة لأحكام المادة كھرباء لبنان، دون ایر
 ً من الدستور اللبناني والفقرة (ه) من مقدمة الدستور  ۸۷مخالفة أحكام المادة -الموازنة وشمولھا، وبالتالي یقتضي إبطالھا. ثانیا

من الدستور نصت على عدم جواز نشر  ۸۷لعنوان یدلي الطاعنون ان المادة من الدستور تحت ھذا ا ۸۷مخالفة أحكام المادة  -أ



الموازنة قبل الموافقة من قبل مجلس النواب على حسابات الإدارة المالیة النھائیة لكل سنة أو ما یسمى "بقطع الحساب"، وان 
لمان من اتخاذ قراراتھ عند درس موازنة  قطع الحساب ھو ذو أھمیة، من جھة أولى، إذ انھ المستند القانوني الذي یمكن البر

السنة التالیة. وانھ، من جھة ثانیة،یتیح لھیئات الرقابة القضائیة تدقیق الأوضاع المالیة وھذا أمر ضروري لتمكین مجلس 
قانون من الدستور توجب ابطال ال ۸۷النواب من اجراء رقابة صحیحة على أعمال الحكومة. وبالتالي فان مخالفة أحكام المادة 

كما یدلي الطاعنون ان الفقرة (ه) من مقدمة الدستور نصت ان "النظام قائم على مبدأ الفصل  -المطعون فیھ بصورة كلیة. ب
بین السلطات وتوازنھا وتعاونھا" وان إقرار الموازنة ونشرھا دون أن تتقدم الحكومة بقطع حساب السنة السابقة وبالتالي دون  

حسابات الإدارة المالیة، یشكل تخلیا من قبل السلطات التشریعیة عن جزء من صلاحیاتھا تصدیق المجلس النیابي على 
ومسؤولیاتھا الى السلطة الإجرائیة، الأمر الذي یؤدي الى خرق مبدأ فصل السلطات وتوازنھا وتعاونھا كما یؤدي الى تعطیل 

یة. وانھ ینبغي أیضاً ابطال القانون المطعون فیھ لھذا  عمل السلطة التشریعیة في اجراء الرقابة المالیة على السلطة الإجرائ
 ً من الدستور اللبناني. یدلي مقدمو الطعن تحت ھذا  ۸۲و  ۸۱في مخالفة القانون المطعون فیھ لأحكام المادتین -السبب. ثالثا

  ۲۹و ۲٦ن. وان المواد السبب ان ھاتین المادتین تنصان على عدم جواز احداث ضریبة أو تعدیلھا او الغائھا الا بموجب قانو
من القانون المطعون فیھ قد عدلت أو ألغت ضرائب عدة في قانون الموازنة ولیس في قانون   ۳۷و ۳٦و  ۳٤و ۳۲و ۳۰و

من الدستور الأمر الذي یوجب ابطال المواد المعددة في ھذه الفقرة كونھا   ۸۲و ۸۱مستقل، الأمر المخالف لنص المادتین 
ً مخالفة للدستور اذ انتزعت  من القانون المطعون فیھ أحكام   ٤۹في مخالفة المادة -صلاحیة دستوریة للمجلس النیابي. رابعا

منھ وللغموض وافتقارھا للوضوح. یطلب مقدمو الطعن إبطال ھذه المادة سندا الى:   ۸۳الفقرة (ه) من مقدمة الدستور والمادة 
عولھ السنة في حین ان قانون الموازنة یعمل بھ لمدة سنة واحدة.  مخالفتھا مبدأ سنویة الموازنة لأنھا تشریع ثابت یتعدى مف-۱
ان إعطاء إقامة ترتبط بدیمومة الملكیة العقاریة یؤدي الى دیمومة الإقامة الأمر -۳لعدم علاقتھا بالموازنة أو بتنفیذھا -۲

ان ھذه المادة یشوبھا -٤حة.  المشابھ للتوطین والمخالف لأحكام الفقرة (ط) من مقدمة الدستور التي تمنع التوطین صرا
الغموض وعدم الوضوح اذ انھا لم تحدد نسبة ملكیة الشخص في الوحدة السكنیة ولم تعالج مسألة تعدد المالكین في ھذه  

الوحدة، تاركة أمر تحدید آلیة منح الإقامة لوزیر الداخلیة بناء لاقتراح مدیریة الامن العام، وھذا أمر یزید في عدم وضوح ھذا  
شریع ویخلص مقدمو الطعن الى طلب الآتي: أولاً: قبول المراجعة شكلاً ثانیاً: تقریر وقف تنفیذ القانون المطعون فیھ لحین  الت

جزئیاً او كلیاً. بناء على ما تقدم، أولاً: في   ۲۰۱۸نیسان  ۱۸الصادر في تاریخ   ۷۹البت في الأساس ثالثاً: ابطال القانون رقم 
وبما ان   ۱۸في ملحق العدد رقم  ۲۰۱۸نیسان   ۱۹لمطعون فیھ قد نشر في الجریدة الرسمیة في تاریخ الشكل: بما ان القانون ا

وبالتالي یكون ورودھا  ٤/۲۰۱۸وسجلت في قلم المجلس برقم   ۲۰۱۸نیسان  ۲٤المراجعة الحاضرة قد وردت في تاریخ 
في الأساس: -، لذلك ینبغي قبولھا في الشكل. ثانیاً خلال المھلة القانونیة وموقعة من عشرة نواب لھم الصفة والحق، في محلھ

من الدستور نصت على أن "حسابات الإدارة المالیة النھائیة لكل سنة   ۸۷من الدستور. بما أن المادة  ۸۷في مخالفة المادة -۱
قطع الحساب یعبر عن  یجب أن تعرض على المجلس لیوافق علیھا قبل نشر موازنة السنة الثانیة التي تلي تلك السنة"، وبما ان 

واقع تنفیذ الموازنة وتحدیداً أرقام الواردات والنفقات والتوازن في ما بینھما، ویعكس مدى الالتزام بخطة عمل السنة  
المنصرمة، ویمُكن البرلمان من اتخاذ قرارات مبنیة على معلومات حقیقیة عند إقرار الموازنة أو تعدیلھا وفقاً لمعطیات مالیة  

واكتشاف مكامن الخطر في المالیة العامة، واتخاذ التدابیر التصحیحیة في الوقت المناسب، وبما ان انجاز الحسابات واقتصادیة 
المالیة یتیح لھیئات الرقابة القضائیة، وبشكل خاص دیوان المحاسبة، تدقیق أوضاع المالیة العامة، ویمكن السلطة الاشتراعیة  

ق المالي من خلال مراقبة الحكومة ومحاسبتھا، وبما أنھ وفقاً للدستور تجري مناقشة وإقرار  من القیام بوظیفتھا الرقابیة في الش
من النظام   ۱۱۸الحسابات المالیة للسنة المنصرمة في مجلس النواب قبل إقرار موازنة السنة اللاحقة ونشرھا، وبما ان المادة  

انون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الداخلي لمجلس النواب تنص على أن "یصدق المجلس أولاً على ق
الموازنة وفي النھایة على موازنة الواردات"، وبما أنھ یتوجب على الحكومة أن تحیل قطع الحساب على مجلس النواب 

لتدقیق في  لیوافق علیھ في نھایة كل عام لیبرئ ذمتھا، وبما أن قطع الحساب ھو الأداة الأساسیة لدیوان المحاسبة لاجراء ا
الحسابات العامة وفي تنفیذ الموازنة، كما ھو الأداة الأساسیة لمجلس النواب للقیام بدوره في المراقبة والإشراف على استخدام  

السلطة التنفیذیة للأموال العامة، وبما أن إقرار الموازنة بدون قطع حساب یعطل دور وصلاحیات ومسؤولیات السلطة 
سبة، ویعطل بالتالي الرقابة المالیة المناطة بموجب الدستور بالسلطتین الاشتراعیة والقضائیة،  الإشتراعیة ودیوان المحا

وینتھك مبدأ الفصل بین السلطات، ویحوّل السلطة الاشتراعیة الى أداة بید السلطة التنفیذیة، فتصبح عاجزة عن ممارسة رقابة  



شفافیة في جبایة المال العام وإنفاقھ، وبالتالي التشكیك في صدقیة  جدیة علیھا، وبما ان غیاب قطع الحساب یؤدي الى غیاب ال
الموازنة العامة وتنفیذھا، كما یؤدي الى فتح الباب واسعاً أمام تفشي الفساد، وبما أن الحكومات المتعاقبة تقاعست عن وضع 

عن وضع موازنات عامة   ، وتقاعست۲۰۰٦قطع حساب سنوي وفق الأصول ووفق ما نص علیھ الدستور، وذلك منذ العام 
من الدستور منذ ذلك التاریخ أیضاً، كما تقاعس مجلس النواب  ۸۷و ۸٦و ۸٥و ۸٤و ۸۳سنویة وفقاً لما نصت علیھ المواد 

عن القیام بدوره الأساسي في مراقبة الحكومة والزامھا بوضع قطع حساب سنوي واعداد موازنة عامة سنویة، وتخلى بالتالي  
یام بالصلاحیات التي أناطھا بھما الدستور، ما خلق حالة شاذة، وألحق ضرراً فادحاً بالمصلحة الوطنیة ھو والحكومة عن الق

العلیا، وبما ان الاستمرار في غیاب قطع الحساب وغیاب الموازنة العامة ھو انتھاك فاضح للدستور وتجاوز لقرار المجلس  
وز ان تحول الحالة الشاذة ھذه دون وضع موازنة عامة نظراً  ، وبما انھ لا یج2017/ 22/9تاریخ   ٥/۲۰۱۷الدستوري رقم  

لأھمیة الموازنة العامة التي لا غنى لدولة عنھا، وبما أن انتظام المالیة العامة في الدولة ھو ركیزة الانتظام العام ذي القیمة  
ة ھو الركن الأساسي في الاستقرار المالي  الدستوریة وھو لا یتحقق الا في اطار الموازنة العامة، وبما أن انتظام المالیة العام

والاقتصادي، وبما أن الدستور نص في المادة الثالثة والثمانین على انھ "كل سنة في بدء عقد تشرین الأول تقدم الحكومة  
الدستور منح  لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلھا عن السنة القادمة ویقُترع على الموازنة بنداً بنداً"، وبما أن 

منھ على تخصیص جلسات العقد الثاني لمجلس النواب للبحث في   ۳۲الموازنة موقعاً استثنائیاً نظراً لأھمیتھا فنص في المادة 
الموازنة والتصویت علیھا قبل كل عمل آخر، ومن ثم ذھب أبعد من ذلك في إعطاء الأولویة للموازنة على ما عداھا، فجاء  

ور انھ "اذا لم یبت مجلس النواب نھائیاً في مشروع الموازنة قبل الانتھاء من العقد المعین لدرسھ  من الدست ۸٦في المادة 
فرئیس الجمھوریة بالاتفاق مع رئیس الحكومة یدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي یستمر لغایة نھایة كانون الثاني لمتابعة درس 

ت نھائیاً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان یتخذ قراراً، یصدر بناءً الموازنة، واذا انقضى العقد الاستثنائي ھذا ولم یب
علیھ عن رئیس الجمھوریة، مرسوم یجعل بموجبھ المشروع بالشكل الذي تقدم بھ الى المجلس مرعیاً ومعمولاً بھ". والمادة 

اني بخمسة عشر یوماً، وبما أنھ نفسھا فرضت على الحكومة طرح مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل بدایة عقده الث
لقانون الموازنة العامة أھمیة استثنائیة نص الدستور الى اقراره بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء دون موافقة السلطة  

الاشتراعیة اذا لم تقره ضمن المھلة المحددة، على الرغم من ان الدستور حصر إقرار القوانین بالسلطة الاشتراعیة، وبما أن  
قرار الموازنة لھ انعكاسات سلبیة جداً على الدولة ویؤدي الى فوضى في المالیة العامة، أجاز الدستور حل مجلس النواب  عدم إ 

)، وبما ان قطع الحساب اعتمد من أجل  ٤الفقرة  ٦٥في حال رده الموازنة برمتھا بقصد شل ید الحكومة عن العمل (المادة 
سترشاد بھ لوضع موازنة لسنة قادمة، وبالتالي اعتمد وضع الحساب من أجل الموازنة  تحدید الخلل في تنفیذ موازنة سابقة والإ

ولم تعتمد الموازنة من أجل قطع الحساب، لكل ھذه الأسباب ونظراً للأھمیة الاستثنائیة التي أولاھا الدستور للموازنة العامة لا  
، على ان  ۲۰۱۸ان تحول دون إقرار الموازنة العامة للعام یجوز للحالة الشاذة المتمثلة في غیاب قطع الحساب لسنوات عدة، 

یجري سریعاً ودون تباطؤ الخروج من الحالة الشاذة ھذه ووضع قطع حساب وفق القواعد التي نص علیھا الدستور وقانون  
لنفقات وتقلیص  المحاسبة العمومیة، لعودة المالیة العامة الى الانتظام، ووضع حد لتسیب المال العام، وضبط الواردات وا

من الدستور  ۸۳و ۳۲في مخالفة أحكام المادتین -۲العجز في الموازنة العامة، وممارسة رقابة فاعلة على تنفیذ الموازنة. 
والفقرتین (ج) و(د) من مقدمة الدستور أي وجوب احترام المھل الدستوریة. بما أن المھل الدستوریة مرتبطة بالشرعیة 

التشریعي، ولیست مجرد إجراءات ذات طابع تنفیذي، ویقتضى التقید بھا في سبیل استقرار المنظومة الدستوریة وبمبدأ الأمان 
منھ على تخصیص جلسات العقد الثاني لمجلس النواب، التي تبدأ یوم الثلاثاء  ۳۲القانونیة، وبما ان الدستور نص في المادة 

  ۸۳زنة والتصویت علیھا قبل كل عمل آخر، وبما أن المادة الذي یلي الخامس عشر من شھر تشرین الأول، للبحث في الموا
من الدستور نصت على انھ في كل سنة في بدء عقد تشرین الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة  

رسال مجلس الوزراء من الدستور نصت على إ ۸٦ودخلھا عن السنة القادمة ویقترع على الموازنة بنداً بنداً، وبما ان المادة 
مشروع الموازنة الى مجلس النواب قبل بدایة عقده الثاني بخمسة عشر یوماً على الأقل لكي تتمكن من اصدار الموازنة  

بمرسوم اذا لم تقر في مجلس النواب قبل نھایة شھر كانون الثاني، وبما ان المشترع الدستوري حدد ھذه المھل لإعداد مشروع  
لس الوزراء، ودرسھ واقراره في مجلس النواب، من أجل الحفاظ على انتظام المالیة العامة وتحقیقاً  الموازنة من قبل مج

للمصلحة الوطنیة العلیا، وبما أن تحدید المھل الدستوریة بشأن الموازنة یھدف الى منع التباطؤ في اعداد الموازنة ودرسھا  
انتظامھا، وبما أنھ لا وجود لظروف استثنائیة تحول دون التقید بالمھل وإقرارھا، لما لذلك من أثر خطیر على المالیة العامة و



الدستوریة بشأن اعداد مشروع الموازنة ودرسھ واقراره، وبما أن عدم تقید السلطتین الإجرائیة والإشتراعیة بالمھل الدستوریة 
مادي في الانفاق على أساس القاعدة الاثني المذكورة أعلاه أدى الى انتھاك الدستور وعدم انتظام المالیة العامة، والى الت

، وبما ان وضع موازنة عامة سنویة واجب فرضھ الدستور، وبما ان عدم  ۸٦عشریة خلافاً لما نص علیھ الدستور في المادة  
اطھا بانتظام  تقید السلطتین الإجرائیة والاشتراعیة بالمھل، المنوه بھا أعلاه، لا یجوز أن یحول دون إقرار الموازنة نظراً لارتب

المالیة العامة، وبالمصلحة الوطنیة العلیا، وبما ان المھل التي حددھا الدستور بشأن الموازنة ھي مھل حث ولیست مھل  
إسقاط، والغایة منھا عدم التباطؤ في إعداد الموازنة ودرسھا وإقرارھا وإصدارھا ووضعھا موضع التنفیذ، لذلك وان كان عدم  

في طلب إبطال المادة  -۳،  ۲۰۱۸یة یشكل انتھاكاً للدستور غیر انھ لا یشكل سبباً لإبطال موازنة العام التقید بالمھل الدستور
  ۸۳من قانون الموازنة العامة المتضمنة إعطاء سلفة خزینة الى مؤسسة كھرباء لبنان. بما ان الموازنة العامة، وفق المادة  ۱۳

یة، یجب أن تتضمن تقدیراً للواردات والنفقات، وفتح الاعتمادات اللازمة  من قانون المحاسبة العموم ٥من الدستور والمادة 
للانفاق، وبما ان النفقات ھي ما یصرف من مال لقاء أجور وثمن لوازم ومعدات وبدل أشغال وما شابھ، في حین أن السلفة  

التفریق بین سلفة الموازنة وسلفة   تعني الإقراض، وھي دین یستعاد في میعاد استحقاقھ، ولا یعتبر صرفاً، وبما أنھ ینبغي
الخزینة، فالأولى تعطى لتغطیة نفقات تصرف بدون عقد نفقة في حال وجود عجلة لا یمكن معھا في ظرف طارئ انتظار  

من قانون   ۲۰۳اجراء عقد نفقة وتصفیتھا وصرفھا، في حین ان سلفة الخزینة ھي دین بذمة المستفید منھ، وبما أن المادة 
عمومیة نصت على إعطاء سلفة الخزینة في أحوال ثلاثة، الثالثة منھا لتغذیة صنادیق المؤسسات العامة والبلدیات المحاسبة ال

وكذلك الصنادیق المنشأة بقانون، وھذه المؤسسات تتولى بصورة عامة إدارة مرفق على غایة من الأھمیة في حیاة المجتمع 
من قانون المحاسبة العمومیة نصت على إمكانیة  ۲۰٥ھا، وبما ان المادة من مثل الماء والكھرباء حتى لا یتعرقل سیر عمل

إعطاء السلفة بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء، ویتوجب على الحكومة إطلاع مجلس النواب على السلفة بظرف شھر، وبما 
بالإمكان إعطاء السلفة بمرسوم  انھ یتبین من ھذا النص أن لا ضرورة لإیراد سلفات الخزینة في الموازنة العامة، طالما أنھ 

من قانون المحاسبة العمومیة نصت في البند الثالث منھا على وجوب  ۲۰٤یتخذ في مجلس الوزراء، وبما ان المادة  
الإستحصال على موافقة السلطة الإشتراعیة على السلفة في حال تجاوزت مھلة تسدیدھا الإثني عشر شھراً، وبما أنھ تقیداً بھذا 

وجوب الاستحصال على موافقة السلطة الإشتراعیة على إعطاء   ۲۰۱۸من قانون موازنة العام   ۱۳ت المادة  النص أورد
مؤسسة كھرباء لبنان سلفة یطول أجل سدادھا ویتجاوز الإثني عشر شھراً، وعلیھ لا یكون في الأمر أي مخالفة للدستور  

في وجوب التقید بالمبادئ والأصول والقواعد الدستوریة التي  -٤. ۲۰۱۸من قانون الموازنة العامة للعام  ۱۳لناحیة المادة 
ترعى الموازنة وبالتالي إبطال الفصل الثاني من القانون المطعون فیھ. بما ان الفصل الثاني من قانون الموازنة تناول قوانین  

المدة المحددة للموازنة وھي سنة،   البرامج وتعدیلاتھا، وبما ان قوانین البرامج ھي لأشغال یتطلب تنفیذھا وانجازھا أكثر من
الأمر الذي یحول دون التعاقد على تنفیذ ھذه المشاریع من خلال مبدأ سنویة الموازنة، وبما أن الاجتھاد الدستوري قد أجاز  

لسنوات مثل ھذه القوانین إستثناءً لمبدأ السنویة، كما أجاز تخویل الحكومات حق التعھد بنفقات إجمالیة معینة خلال عدد من ا 
في  -٥بسبب تضمینھا قوانین برامج.  ۲۰۱۸یستغرقھا انجاز المشروع، لذلك لا داعي لإبطال الفصل الثاني من قانون موازنة 

(التعدیلات الضریبیة). بما أن الفصل الثالث من قانون موازنة العام   ۲۰۱۸طلب إبطال الفصل الثالث من موازنة العام  
بیة، وقد تضمن تخفیض في الغرامات واجازة تسویات بشأن المخالفات الضریبیة، وبما حمل عنوان: التعدیلات الضری ۲۰۱۸

أن قانون الموازنة یتضمن بصورة أساسیة تقدیر الواردات والنفقات، وبما أن قانون المحاسبة العمومیة نص على ان قانون  
وي على أحكام أساسیة وعلى أحكام خاصة  الموازنة ھو النص المتضمن إقرار السلطة الاشتراعیة لمشروع الموازنة، ویحت

تقتصر على ما لھ علاقة مباشرة بتنفیذ الموازنة، منھا ما یتعلق بتعدیل بعض القوانین الضریبیة أو استحداث ضرائب جدیدة،  
من   ۲٦في إبطال المادة  -٦برمتھ،  ۲۰۱۸لذلك لیس ثمة مبرر دستوري أو قانوني لإبطال الفصل الثالث من موازنة العام 

من القانون المطعون فیھ نصت على السماح للمكلفین بضریبة الدخل بإجراء   ۲٦. بما ان المادة  ۲۰۱۸قانون موازنة العام 
ضمناً للمكلفین المكتومین، وأعمال  ۲۰۱٦ولغایة  ۲۰۱۱ضمناً وشملت التسویة أعمال السنوات  ۲۰۱٦تسویة ضریبیة لغایة 

الذین صرحوا عن أعمالھم وتضمنت التصاریح رقم أعمال، والذین صرحوا   ضمناً للمسجلین  ۲۰۱٦ولغایة  ۲۰۱۳السنوات 
عن أعمالھم بقیمة لا شيء أو تقدموا بتصاریح أعمالھم ولم یسددوا الضرائب المترتبة علیھم نتیجة درس ھذه الأعمال عن  

جور) الذین ینتمون الى  ضمناً، والمكلفین الخاضعین لضریبة الباب الثاني (الرواتب والأ  ۲۰۱٦ولغایة  ۲۰۱۱السنوات 
مؤسسات تتمتع بإعفاءات من ضریبة الباب الأول (أرباح المھن الصناعیة والتجاریة وغیر التجاریة). كما أخضعت للتسویة 



وضریبة الباب الثاني ولا  ٤٥و ٤۳و ٤۲و ٤۱أرباح المھن الصناعیة والتجاریة وغیر التجاریة، والمبالغ الخاضعة للمواد 
الباب الثالث من قانون ضریبة الدخل، وبما أن القانون المطعون فیھ حدد الأسس التي تحتسب قیمة التسویة تطبق على ضریبة 

%، وحدد الحد الأدنى للتسویة لكل سنة للمكلفین المسجلین،  ٥% و۱% و۰.٥السنویة للمكلفین بموجبھا، وقد تراوحت بین 
كتومین الخاضعین للضریبة على الأرباح، وبما ان التسویة الضریبیة  كما حدد قیمة التسویة السنویة لكل فئة من المكلفین الم

المذكورة أعلاه، أعفت مكلفین تخلفوا عن القیام بواجبھم بتسدید الضرائب المفروضة علیھم   ۲٦المنصوص عنھا في المادة  
ثل لھم الضرائب المتوجب بموجب القانون، من جزءٍ من ھذه الضرائب، بینما سدد المكلفون الذین ھم في موقع قانوني مما

علیھم بكاملھا، التزاماً منھم بتنفیذ القانون، وبما انھ ینبغي التقید بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون  
ء  تمییز أو تفضیل وفق ما جاء في الفقرة (ج) من مقدمة الدستور، ووفق ما نصت علیھ المادة السابعة من الدستور التي جا
فیھا "ان كل اللبنانیین سواء لدى القانون وھم یتمتعون بالسواء بالحقوق المدنیة والسیاسیة ویتحملون الفرائض والواجبات 

العامة دون ما فرق بینھم." وبما أن الدستور في الفقرة (ج) من مقدمتھ جعل العدالة الاجتماعیة والمساواة ركنین من أركان 
من القانون المطعون فیھ، لم یمیز بین اللبنانیین  ۲٦مانیة اللبنانیة، وبما أن ما نصت علیھ المادة الجمھوریة الدیمقراطیة البرل

وحسب، انما میز بینھم لصالح المتخلفین عن القیام بواجبھم بتسدید الضرائب المتوجبة علیھم بموجب القانون، واعفائھم من 
ثل لھم، بتسدید ما علیھم ضمن المھل المحددة، وقد تبین من محضر  جزءٍ منھا، بینما التزم مواطنون، في موقع قانوني مما

الجلسة التي أقر فیھا القانون المطعون فیھ ان رئیس مجلس النواب قال أثناء المناقشة "اعترضنا علیھ ككتلة لأنھ لا یساوي بین 
ض مع مفھوم العدالة الاجتماعیة لأنھا المواطنین" وبما أن التسویة الضریبیة المنصوص علیھا في القانون المطعون فیھ تتعار

لم تساوِ بین المواطنین في استیفاء الضرائب والرسوم، وانتھكت بالتالي مبدأ العدالة الاجتماعیة، وبما ان التسویة الضریبیة 
جبة من القانون المطعون فیھ من شأنھا تشجیع المواطنین على التخلف عن تسدید الضرائب المتو ۲٦كما وردت في المادة 

علیھم، وحمل الذین دأبوا على الالتزام بتأدیة واجبھم الضریبي على التھرب من تسدید الضرائب المتوجبة علیھم أملاً بصدور  
قوانین إعفاء ضریبي لاحقاً، وبما أن قانون التسویة الضریبیة، فضلاً عن أنھ یتعارض مع مبدأ المساواة بین المواطنین، ومبدأ 

ھ یؤدي الى التفریط بالمال العام، وبالتالي الى زیادة العجز في الموازنة العامة، في وقت تزاد فیھ  العدالة الضریبیة، فإن
الضرائب والرسوم على سائر المواطنین بحجة تغذیة الموازنة وتخفیض العجز المتنامي فیھا، وبما ان التسویة الضریبیة كما 

  ۱٦فة الى مخالفتھا الدستور للأسباب الواردة أعلاه، جاءت في  ، إضا ۲۰۱۸من قانون موازنة العام  ۲٦نصت علیھ المادة  
من قانون موازنة   ۲٦بنداً تضمنت عدداً كبیراً من الفقرات، احتوتھا ست صفحات في الجریدة الرسمیة، وبما ان نص المادة 

لا علاقة لھ بالموازنة لا   من قانون الموازنة العامة ۲٦یتعارض مع أصول التشریع، وبما ان ما ورد في المادة  ۲۰۱۸العام 
من   ۲٦لجھة تقدیر النفقات والواردات ولا لجھة تنفیذ الموازنة ولا لجھة مبدأ سنویة الموازنة، لكل ھذه الأسباب تعتبر المادة 

  في طلب إبطال الفصل الرابع برمتھ. بما ان قانون الموازنة العامة-۷مخالفة للدستور.  ۲۰۱۸قانون الموازنة العامة للعام  
یتضمن بصورة أساسیة تقدیر للواردات وللنفقات، وبما ان قانون المحاسبة العمومیة عرّف في مادتھ الخامسة قانون الموازنة  

بأنھ النص المتضمن إقرار السلطة التشریعیة لمشروع الموازنة. ویحتوي على أحكام أساسیة وعلى أحكام خاصة تقتصر على  
كام الخاصة ھذه المتعلقة مباشرة بتنفیذ الموازنة منھا ما یتعلق بتعدیل بعض القوانین ما لھ علاقة بتنفیذ الموازنة، والأح

وعنوانھ  ۲۰۱۸الضریبیة أو استحداث ضرائب جدیدة، لذلك فإن طلب إبطال الفصل الرابع والأخیر من قانون موازنة ىالعام 
مواداً متعلقة بالموازنة العامة وأخرى لا علاقة لھا  مواد متفرقة، برمتھ، لا یقع في موقعھ القانوني، لأن ھذا الفصل یتضمن 

في إبطال مواد لا علاقة لھا في قانون الموازنة. بما ان  -Cavaliers budgetaires ۸ بھا بل تعتبر من فرسان الموازنة 
من القانون المطعون فیھ نصت على تعیین الھیئات الناظمة ومجالس إدارة المؤسسات العامة خلال مدة ستة أشھر   ۱٤المادة 

من القانون المطعون فیھ نصت على إعطاء الإمكانیة لمالك العقار تسویة  ۳٥من تاریخ نشر ھذا القانون، وبما ان المادة 
مخالفات البناء المرتكبة على عقاره، وتركت تحدید أحكام ھذه التسویة لقانون خاص، ولم یكن ثمة موجب لوضعھا في قانون 

من القانون المطعون فیھ نصت على إلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة   ٤۳الموازنة العامة، وبما ان المادة  
من القانون المطعون فیھ نصت على أنھ: "خلافاً لأي نص آخر، مع   ٤۹وزراء أو دمجھا، وبما ان المادة بقرار من مجلس ال

مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بتملك الأجانب، یمنح كل عربي أو أجنبي یشتري وحدة سكنیة في لبنان، إقامة طیلة مدة  
ملكیتھ، لھ ولزوجتھ وأولاده القاصرین في لبنان، على أن لا تقل قیمة تلك الوحدة السكنیة عن سبعمائة وخمسین ملیون لیرة 

من القانون المطعون فیھ، حملت   ٥۱لبنانیة في مدینة بیروت، وخمسمائة ملیون لیرة لبنانیة في سائر المناطق." وبما أن المادة 



(رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور)، وعدلت دوام العمل الأسبوعي   ۲۰۱۷/ ٤٦من القانون رقم   ۲۳عنوان تعدیل المادة 
من القانون المطعون فیھ حددت العطلة القضائیة وبما ان ھذه المواد تتعلق  ٥۲للموظفین في القطاع العام، وبما ان المادة 

بقانون تملك الأجانب وبأمور تنظیمیة وإداریة ولا علاقة لھا بالموازنة، وبما انھ كان من الواجب أن تقترن بالأسباب الموجبة  
لإصدارھا وبما ان النصوص التي تعدل قانوناً سبق إقراره ینبغي ان تنضوي في صلب القانون المعدل لكي یسھل الاطلاع  
علیھا ولا یجوز ان تدس في قانون الموازنة العامة وبما ان قانون الموازنة العامة یختلف بطبیعتھ عن القوانین العادیة ولا  

  ٤۳و ۳٥و ۱٤یجوز بالتالي ان تعدل ھذه القوانین من ضمنھ، لأن في ذلك خروجاً على أصول التشریع، لذلك تعتبر المواد 
في الشكل: -مخالفة للدستور. لھذه الأســــــــــــــــــباب وبعد المداولة، یقرر المجلس الدستوري بالأكثریة أولاً  ٥۲و ٥۱و ٤۹و

 ً رد مراجعة الطعن  -۱في الأساس: -قبول المراجعة الواردة في المھلة القانونیة مستوفیة جمیع الشروط الشكلیة المطلوبة، ثانیا
من الدستور، ومخالفة أحكام   ۸۷، لجھة الأسباب المدلى بھا بشأن مخالفة المادة ۲۰۱۸نیسان  ۱۸تاریخ  ۷۹في القانون رقم 

والفقرتین (ج) و(د) من مقدمة الدستور، ولجھة ابطال الفصل الثاني من القانون المطعون فیھ ورد مراجعة   ۸۳و  ۳۲المادتین 
إبطال  -۲من القانون المطعون فیھ، والباب الثالث والباب الرابع برمتھما من القانون نفسھ.  ۱۳الطعن أیضاً بشأن ابطال المادة  

ً  ٥۲و ٥۱و ٤۹و ٤۳و  ۳٥و ۲٦و ۱٤المواد  إبلاغ ھذا القرار الى المراجع الرسمیة المختصة  -من القانون المطعون فیھ. ثالثا
 ونشره في الجریدة الرسمیة.  
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